
  ر بشأن المرور على الطرق العامة.و ١٣٧١لسنة ) ١٠(قانون رقم 

  

  ر .و ١٣٧٠تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية ا"ساسية في دور انعقادھا العام السنوي للعام 

  .وبعد ا,ط(ع على إع(ن قيام سلطة الشعب 

  .وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق ا,نسان في عصر الجماھير 

  .إفرنجي بشأن تعزيز الحرية  ١٩٩١لسنة ) ٢٠(القانون رقم وعلى 

  .ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .و ١٣٦٩لسنة ) ١(وعلى القانون رقم 

  .وعلى قانون العقوبات وتعدي(ته 

  .إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة وتعدي(ته  ١٩٨٤لسنة ) ١١(وعلى القانون رقم 

  

  -:�تي صاغ القانون ا

  

  المادة ا"ولى

إفرنجي المشار  ١٩٨٤لسنة ) ١١(يستبدل بنص المادة الخامسة والخمسين من القانون رقم 

  :إليه النص اAتي 

مع عدم ا,خ(ل بأية عقوبة أشد تنص عليھا القوانين ا"خرى ، يعاقب بغرامة Cتقل عن مائة 

  .دينار وC تزيد على خمسمائة دينار 

أحكام المواد الثالثة والخامسة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والخامسة ـ كل من يخالف  ١

  .من ھذا القانون ) ١(وا"ربعين والسادسة وا"ربعين والسابعة وا"ربعين فقرة 

  .ـ كل من استعمل مركبة آلية في غير الغرض المرخص في استعمالھا من أجله  ٢

  .ترخيص القيادة منه ـ كل من قاد مركبة آلية بعد سحب ترخيصھا أو  ٣

ـ كل من سرق أيا من ا,شارات أو ع(مات المرور التي تضعھا الجھات المختصة أو تعمد ٤

  .تغيير مكانھا أو إخفاءھا أو تشويھھا أو إت(فھا 

ـ كل من قام بتصليح أي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول ٥

  .لمرور مقدماً على موافقة كتابية من شرطة ا



  .ـ كل من قاد مركبة آلية على الطريق العام بسرعة تزيد على الحد المقرر طبقاً للقانون ٦

  .كل من استعمل الھاتف النقال أثناء القيادة سواء في طلب المكالمة الھاتفية أو استقبالھا - ٧

حالة من ھذا القانون وفي ھذه ال) ١(ـ كل من خالف حكم المادة الحادية والعشرين فقرة ٨

يحكم بمصادرة المركبة اAلية إذا كان الجاني ھو المالك لھا أو سمح له مالكھا بقيادتھا مع 

  .علمه بأنه C يحمل ترخيص قيادة 

  

  المادة الثانية

  

إفرنجي المشار إليه فقرتان  ١٩٨٤لسنة ) ١١(تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 

  :جديدتان يجري نصھما على النحو التالي 

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وا"من العام حظر الترخيص لبعض أنواع 

  .من المركبات ، أو إلغاء الترخيص لھا ، وذلك لدواعي المصلحة العامة 

وفي حالة حظر الترخيص باستعمال المركبة اAلية أو إلغاء الترخيص الممنوح لھا وفقاً لحكم 

الفقرة السابقة ، يتم اCستي(ء على المركبة اAلية على أن يعوض مالكھا وفقاً لقواعد 

التعويض المعمول بھا في التشريعات النافذة ، وذلك مع عدم ا,خ(ل بحكم المادة الثالثة مكرر 

  .ن ھذا القانون م

  

  المادة الثالثة

  

إفرنجي المشار إليه مادة جديدة  ١٩٨٤لسنة ) ١١(تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 

  :تحت رقم الثالثة مكرر يجري نصھا على النحو التالي 

  :تصادر المركبات الصحراوية دون تعويض في الحاCت اAتية 

  .ترخيص بذلك  ـ إذا تم استيرادھا دون الحصول على١

ـ إذا تم ضبطھا في ا"ماكن التي يصدر بتحديدھا قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ٢

  .وا"من العام ، ولو كان مرخصاً باستعمال 

  .ـ إذا تم استعمالھا بدون ترخيص وذلك أياً كان مكان وجودھا ٣

  



  مادة الرابعة

إفرنجي المشار  ١٩٨٤لسنة ) ١١(نون رقم تلغى المادة الخامسة والخمسون مكرر من القا

مي(دية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام ھذا  ١٤٢٣لسنة ) ١٣(إليه المضافة بالقانون رقم 

  .القانون 

  

  مادة الخامسة

  .يعمل بھذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات 

  

  

  مؤتمر الشعب العام

  صدر في سرت

 ر.و ١٣٧١ /الصيف/١٣: الموافق 


